
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

الملفات عدد: 1215/11 و1289/11 و1323/11

                و1327/11 و1347/11.

قرار رقــــم : 887/12 م. إ   

                

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العرائض الخمس، الأربعة الأولى مسجلة في أمانتھ العامة في 7 و9 و10 و12 دیسمبر 2011 والخامسة مودعة لدى المحكمة
الابتدائیة بطاطا في 12 دیسمبر 2011 ومسجلة في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 دیسمبر 2011، المقدمة من لدن كل من الآنسة دمنة
بونعیلات والسادة محمد حیاني ومحمد فائز والحسین بوزحاي ومحمد الضور ومحمد الراجي، بصفتھم مرشحین، الأوََلان والرابع والخامس في
مواجھة المُعلن عن فوزھما، والثالث والسادس في مواجھة السَّید مصطفى تضومانت، طالبین فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر
2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طاطا" (إقلیم طاطا)، وأعلن على إثره انتخاب السَّیدیَن مصطفى تضومانت وحسان التابي عضوین بمجلس

النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 25 و31 ینایر و16 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، خصوصا الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادتین 31 و34 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعـدة
1432 (22 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفات الخمسة للبتِّ فیھا بقرار واحد لتعلقھا بنفس العملیة الانتخابیة؛

أولا- فیما یخص عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد الراجي:

حیث إنّ أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تكون العرائض المتعلقة بالمنازعات في
انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ممضاة من أصحابھا أو من محام مسجل في جدول إحدى ھیئات المحامین بالمغرب؛

وحیث إنّ أحكام الفقرة الثانیة من المادة 34 من نفس القانون التنظیمي تنص على أن للمجلس الدستوري أن یقضي بعدم قبول العرائض دون إجراء
تحقیق سابق في شأنھا إذا كانت غیر مقبولة؛

وحیث إنّ عریضة الطعن التي قدمھا السید محمد الراجي غیر ممضاة، الأمر الذي یتعین معھ التصریح بعدم قبولھا؛

ثانیا- فیما یخص عریضة الطعن المقدمة من طرف الآنسة دمنة بونعیلات والسید محمد حیاني:

حیث إنّ الطاعنیَن لم یشفعا عریضتھما بأي مستند لإثبات ما ورد فیھا من ادعاءات، إذ اكتفیا بطلب منحھما أجلا إضافیا للإدلاء بالمستندات التي
"سیجمعانھا أو یكتشفانھا" بعد إیداع عریضة طعنھما، وھو ما لا تنطبق علیھ أحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق



بالمجلس الدستوري، التي یستفاد منھا أن المجلس الدستوري لكي یمنح الطاعن، بصورة استثنائیة، أجلا إضافیا للإدلاء بباقي المستندات لابد أن
تكون عریضتھ مشفوعة بجزء من تلك المستندات؛

وحیث إنھّ، استنادا علیھ، تكون الادعاءات الواردة في عریضة طعنھما مجردة من أي مستند، الأمر الذي یتعیَّن معھ، إعمالا لأحكام الفقرة الثانیة
من المادة 34 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري، رفضھا دون إجراء تحقیق سابق في شأنھا؛   

ثالثا- فیما یخص باقي عرائض الطعن:

في شأن المأخذ المتعلق بقبول ترشیح لائحتي المطعون في انتخابھما:

حیث إنّ ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أنّ المطعون في انتخابھ الأول ترشح باسم حزب سیاسي مُعیَنّ في حین ما زال ینتمي لحزب سیاسي آخر،
وأن المرشحَین المرتبیَن ثانیا في لائحتي ترشیح المطعون في انتخابھما ینتمیان إلى غیر الحزب السیاسي الذي تقدمت باسمھ لائحة الترشیح، مما
یشكل خرقا واضحا للدستور وللمادة 21 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ویكون، تبعا لذلك، قبول لائحة ترشیح المطعون في

انتخابھما باطلا، الأمر الذي یتعین معھ إلغاء انتخابھما؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة، لئن كان من حق المواطنین، في نطاق ممارستھم لحقوقھم السیاسیة المكفولة دستوریا، تغییر انتماءاتھم الحزبیة أو التخلي عنھا
في أي وقت شاؤوا، فإن مبادئ شفافیة الانتخابات والمسؤولیة والمواطنة الملتزمة المقررة على التوالي في الفصلین 11 و37 من الدستور،
تستوجب أن یتم ھذا التغییر أو التخلي بصورة صریحة وفق مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة لا سیما حین

یتعلق الأمر بالرغبة في الترشح للانتخابات؛

وحیث إن ترشح شخص، ینتمي إلى حزب سیاسي معین، بتزكیة صادرة عن حزب سیاسي آخر دون انسحابھ مسبقا من الحزب الأول، وفق
مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، یعد بمثابة انخراط في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، وھو ما یحظره

ویعاقب علیھ القانون التنظیمي المذكور بموجب مادتیھ 21 و66؛     

وحیث إن المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتھا الرابعة على أنھ "لا تقبل لوائح الترشیح التي تتضمن أسماء
أشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون

انتماء سیاسي"؛

 وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإنھ یستفاد من مقتضیات الفقرة الرابعة من المادة 24 المذكورة ومع مراعاة مقتضیات المادتین 21 و22 من القانون
التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، أن لوائح الترشیح لانتخاب أعضاء مجلس النواب لا تقبل إذا كانت تتضمن، في نفس الآن، ترشیحات مقدمة
بتزكیة أكثر من حزب سیاسي واحد أو ترشیحات مقدمة بتزكیة من حزب سیاسي وترشیحات لأشخاص بدون انتماء سیاسي، وكذا ترشیحات

لأشخاص ینتمون لأكثر من حزب سیاسي مقدمة في نطاق لائحة واحدة بتزكیة صادرة عن حزب واحد؛

وحیث إنھ، من جھة أخرى، مع تأكید ما سبق وبغض النظر عن مدى ثبوت عدم استقالة المطعون في ترشیحھم من الأحزاب السیاسیة التي كانوا
ینتمون إلیھا قبل الترشح للانتخابات التشریعیة بتزكیة من أحزاب أخرى، فإن المادة 72 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الواردة
في أحكامھ الانتقالیة، منحت للأحزاب السیاسیة مھلة 24 شھرا من تاریخ نشر ھذا القانون التنظیمي في الجریدة الرسمیة للعمل على ملاءمة

وضعیتھا مع أحكامھ من طرف الأجھزة المختصة بموجب النظام الأساسي لكل حزب أو اتحاد أحزاب، باستثناء أحكام المواد من 6 إلى 13 منھ؛

وحیث إن مقتضیات المادة 22 من القانون التنظیمي سابق الذكر لیست ضمن المواد المشمولة بالتطبیق الفوري، الأمر الذي یبقى معھ المأخذ
المتعلق بعدم أھلیة المطعون في ترشیحھم للانتخاب غیر قائم خلال الفترة الانتقالیة المذكورة على أساس صحیح من القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إنّ ھذه المآخذ تقوم على دعوى أن المطعون في انتخابھ الأول قام، خرقا للمادتین 36 و62 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، قبل
وأثناء الحملة الانتخابیة بأعمال تدلیسیة تمثلت في أنھ، من جھة أولى، استغل صفتھ رئیسا للمجلس الإقلیمي لطاطا فترأس اجتماعا بتاریخ 3 نوفمبر
2011، أي بعد أن وضع تصریحھ بالترشیح، وزع فیھ 96 منصب شغل على العاطلین وأعطى كل واحد منھم، خلافا للمساطر القانونیة الواجب
اتباعھا، مبلغ 725 درھما أجر شھر مقدَّما ودون القیام بأي عمل، كما وعد بتشغیل 80 شخصا آخر في المستقبل القریب، ووعد المعْوِزین
بالاستفادة من برنامج التغطیة الصحیة (رامید)، ومن جھة ثانیة، عقد تجمعا انتخابیا في مكان لم یرخص لھ بعقده فیھ، وقدم وعودا للناخبین ببناء
المدارس والقناطر والنادي النسوي، وتشغیل الشباب عن طریق الإنعاش الوطني، وإصلاح السواقي، وقال للناخبین: إنّ المواد المخصصة
لإصلاحھا متوفرة لدیھ بمقر المجلس الإقلیمي الذي یرأسھ، وھو مستعد لتوزیعھا، في الحال، على كل من أرادھا، ومن جھة ثالثة، قام بتوزیع

الأموال على الناخبین قصد استمالتھم وشراء أصواتھم؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فضلا عن أنھ یبین من الإطلاع على محضري اجتماعین حول موضوع الإنعاش الوطني منعقدین على التوالي بتاریخ
31 أكتوبرو3 نوفمبر 2011 أن الاجتماعین المذكورین كانا، خلافا للادعاء، بدعوة من باشا مدینة طاطا وتحت رئاستھ، والمطعون في انتخابھ



الأول، بصفتھ رئیسا للمجلس الإقلیمي لطاطا، لم یكن إلا أحد الحاضرین إضافة إلى المندوب الإقلیمي للإنعاش الوطني ورئیس المجلس البلدي
وبعض المستفیدین من الإنعاش الوطني بطاطا، فإن ما تقرر فیھما یندرج ضمن المھام التي تتطلب مبدئیا مشاركة المجلس الإقلیمي ورئیسھ، ولا
یمكن اعتباره حملة انتخابیة سابقة لأوانھا، خصوصا وأن تاریخ الانعقاد یعود إلى فترة سابقة للإنتخابات التشریعیة والطاعنون لم یدلوا بأي حجة
تثبت ما ادعي من أن المطعون في انتخابھ الأول أعطى أجر شھر مسبق الدفع للمعنیین، ومن جھة ثانیة، إنّ دعوى تقدیم وعود للناخبین لم تدعم إلا
بقرص مدمج صوتي لا یعتبر في حد ذاتھ وسیلة إثبات، ومن جھة ثالثة، إنّ ما نعي من توزیع المال لاستمالة الناخبین لم یدعم إلا بشكایات موجھة

إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بطاطا تقرر في جمیعھا الحفظ؛

وحیث إنھّ، بناء على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر قائمة على أساس من وجھ، وغیر جدیرة بالاعتبار
من وجھ آخر؛  

في شأن المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات وتحریر محضر:

حیث إنّ ھذه المآخذ ترتكز على دعوى، من جھة أولى، أنّ أحد الناخبین بمكتب التصویت رقم 2 (جماعة أقا) ضُبط وھو یقوم بتصویر ورقة
تصویتھ بواسطة الھاتف، مما یؤكد أن المطعون في انتخابھ الأول استعمل المال لاستمالة الناخبین، ومن جھة ثانیة، أن عون سلطة وأحد المراقبین
كانا یحثان الناخبین على التصویت، الأول لفائدة المطعون في انتخابھ الثاني في مكتب التصویت رقم 17 (جماعة طاطا) والثاني لفائدة المطعون في
انتخابھ الأول في مكتب التصویت رقم 19 بنفس الجماعة، ومن جھة ثالثة، أن العشرات من الأشخاص صوتوا دون الإدلاء بأي وثیقة تثبت
ھویتھم، ومن جھة رابعة، أن مكاتب التصویت رقم 1 (جماعة تسنیت) و8 و15 و23 و25 (جماعة طاطا) و10 و13 (جماعة ادیس) وجمیع
المكاتب المركزیة في مركزي إسافن والوكوم كانت تعتبر عددا من أوراق التصویت الصحیحة أوراقا ملغاة، ومن جھة خامسة، أنّ محضر مكتب
التصویت رقم 17 (جماعة طاطا) یفتقر، خلافا للقانون، إلى بیان أعداد الناخبین المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنھا،

مما یستوجب إبطالھ؛

لكن،

حیث إنھ، من جھة أولى، فضلا عن أنھ یبین من الاطلاع على كتاب السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بطاطا عدد 564/12 م ع بتاریخ 22
ر ورقة تصویتھ تقرر مارس 2012 الذي یخبر فیھ أن محضر الضابطة القضائیة عدد 124 بتاریخ 25 نوفمبر 2011 المتعلق بالناخب الذي صوَّ
بشأنھ الحفظ، فإن خصم صوت ھذا الناخب من مجموع الأصوات التي نالھا المطعون في انتخابھ الأول لن یكون لھ تأثیر في نتیجة الاقتراع، ومن
جھة ثانیة، یبین بالرجوع إلى نظیري محضري مكتبي التصویت رقم 17 و19 (جماعة طاطا)، المودعین لدى المحكمة الابتدائیة بطاطا، أنھما
خالیان من أي ملاحظة بشأن ما ادعي من دعایة انتخابیة أثناء الاقتراع للمطعون في انتخابھما، والطاعن لم یدل بأي حجة لإثبات ذلك، ومن جھة
ثالثة، إن ما ادعي من تصویت عدد من الناخبین دون الإدلاء بالوثائق المثبتة لھویتھم جاء عاما لعدم تحدید أرقام ومقار مكاتب التصویت وأسماء
الناخبین المعنیین ومجردا من أي حجة تدعمھ، ومن جھة رابعة، یبین من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت، المشار إلى أرقامھا
أعلاه، أنھا لا تتضمن أي ملاحظة تفید أن الأوراق الملغاة من طرف مكتب التصویت كانت محل اعتراض، أما المكاتب المركزیة المذكورة فلیس
من صلاحیتھا التقریر فیما إذا كانت أوراق التصویت صحیحة أو ملغاة، ومن جھة خامسة، یبین من الاطلاع على نظیر محضر مكتب التصویت
رقم 17 (جماعة طاطا) أنھ یتضمن، خلافا للادعاء، جمیع البیانات المتعلقة بأعداد الناخبین المسجلین والمصوتین والأوراق الملغاة والأصوات

المعبر عنھا، أما النسخة المدلى بھا من نفس المحضر فمجرد صورة شمسیة لا یعتد بھا؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بسیر الاقتراع وفرز الأصوات وتحریر محضر غیر مؤثرة من وجھ، وغیر جدیرة
بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن البحث المطلوب:

حیث إنھ، استنادا إلى ما سبق بیانھ، لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛

لھذه الأسباب:

ومن غیر حاجة للبت فیما أثیر من دفوع شكلیة؛

ح بعدم قبول عریضة الطعن التي قدمھا السَّید محمد الراجي؛ أولا-  یصرِّ

ح برفض عریضة الطعن المقدمة من لدن الآنسة دمنة بونعیلات والسید محمد حیاني دون إجراء تحقیق سابق في شانھا؛ ثانیا- یصرِّ

ثالثا- یقضي برفض طلب السادة محمد فائز والحسین بوزحاي ومحمد الضور الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011
بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طاطا" (إقلیم طاطا)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین مصطفى تضومانت وحسان التابي عضوین بمجلس النواب؛  

رابعا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

                           وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم السبت 12 من ذي القعدة 1433 (29 سـبـتـمـبـر 2012)

 



الإمضاءات

محمد أشركي  

حمداتي شبیھنا ماء العیَنین      لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مَولاي ارشید 

محمد الصدیقي       رشید المدَور         محمد أمین بنعبد الله       محمد قصري

محمد الداسر           شیبة ماء العیَنین       محمد أتركین.


